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  الملخص

یتمثل النطاق الشخصي للدعوى الجزائیة بالأشخاص المتھمین والمحالین إلى المحكمة 
الموضوع اجراء محاكمة غیر بموجب قرار الاحالة، وعلیھ لیس من الممكن لمحكمة 

) / أ ١٥٥وطبقاً لأحكام المادة (  المتھم المحال إلیھا وفق مبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة
  المعدل. ١٩٧١) لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( 

وإذا وجدت المحكمة أثناء محاكمة المتھم المحال بوجود اشخاص لھم ارتباط وثیق      
بالفعل الجرمي المرتكب كفاعلین أو شركاء دون أن تتخذ الإجراءات القانونیة بحقھم، 

/ ب ) من القانــون المذكور  ١٥٥فعلى المحكمة في ھذه الحالة وطبقاً لإحكام المادة (
اعلاه تنظیم محضر ذلك یبین فیھ علاقة ھؤلاء الاشخاص بالجریمة المرتكبة والطلب 

معھم ومن ثم اصدار قرار قیق بإجراء التحقیق الابتدائي من الجھات المختصة بالتح
  .بإحالتھم

ترد على مبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة بعض الاستثناءات وھي جرائم جلسات و
المحاكم وكذلك حالة التدخل وادخال الغیر في الدعوى الجزائیة ففي ھذه الحالات أعطى 

زائیة واجراء تحقیقاتھا الابتدائیة القانون لمحكمة الموضوع القیام بتحریك الدعوى الج
والقضائیة والحكم علیھم بالعقوبة المناسبة متى ما كانت الجریمة المرتكبة من نوع 

  المخالفات والجنح دون أن تتقید المحكمة بضرورة الفصل بین سلطتي الاتھام والحكم.
اكمات وكانت دراسة ھذا البحث دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في قانون اصول المح     

  الجزائیة العراقي مع بقیة القوانین الإجرائیة العراقیة الأخرى. 
وقد اعتمدت الدراسة خطة بحث تقضي بتقسیمھ على مبحثین حیث تناول الأول      

  مفھوم شخصیة الدعوى الجزائیة، وخصص الثاني لإحكام شخصیة الدعوى الجزائیة.
لیھا البحث، كما اقترح بعض الأمور واخیراً توج البحث بخاتمة أوجزت ما توصل إ     

  التي وجدت بأنھا جدیرة بالوقوف عندھا. 
   .تشریع -عراقي –شخصیة  –جزائیة  –الكلمات المفتاحیة: دعوى 

ABSTRACT 
     The personality of the criminal case is the personal domain of the 
criminal case, and this scope is represented by the persons accused and 
referred to the criminal court according to the referral decision, and then 
the court of the subject matter may not conduct a trial other than the 
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accused who is referred to it according to the principle of the personality 
of the criminal case pursuant to the provisions of Article (155 / a) of the 
Code of Principles Iraqi Criminal Trials Code No. 23 of 1971 as 
amended. 
     If, during the trial of the referred accused, the criminal court finds that 
there are persons related to the crime committed as perpetrators or 
accomplices without taking legal measures against them, then the court in 
this case and in accordance with the provisions of Article (155 / b) of the 
aforementioned law must organize a record of this showing the 
relationship of these persons to the crime The perpetrator and the 
competent authorities to investigate the investigation with them, and then 
issue a decision to refer them in accordance with the legal context. 
     There are some exceptions to the principle of the personality of the 
criminal case, which are the case of court hearings crimes and the right of 
the criminal court to confront, as well as the case of interference and the 
introduction of others in the criminal case. The perpetrator is of the type 
of violations and misdemeanors, without the court being bound by the 
necessity of separating the accusation and the ruling powers. 
     The study of this research was an analytical and applied study of the 
Iraqi Criminal Procedure and the rest of the other Iraqi procedural laws. 
     The study adopted a research plan that stipulates that it be divided into 
two topics preceded by an introduction, as the first topic deals with the 
concept of the personality of the criminal case, and the second topic is 
devoted to the provisions of the personality of the criminal case. 
     Finally, the research culminated in a conclusion that summarized the 
results of the research, and suggested some issues that were found worthy 
of our consideration. 
Key words: lawsuit, criminal, personality, Iraqi, legislation.  

  المقدمـــة
الحمد الله على أمره وقضائھ والصلاة والسلام على نبینا محمد ( ص ) وعلى الھ      

دراسة في التشریع  –وصحبھ اجمعین .. یقتضي بحث ( شخصیة الدعوى الجزائیة 
منھجیتھ  العراقي ) أن نبین أھمیتھ وتحدید اسباب اختیاره واشكالیتھ فضلاً عن كشف

  وخطتھ، ولھذا سنجعل من ھذه المحاور تباعاً مادة ھذه المقدمة.
  - أولاً: أھمیة البحث:

أن المبدأ الخاص بشخصیة الدعوى الجزائیة یعد من أھم المبادئ الإجرائیة في      
قانون اصول المحاكمات الجزائیة كونھا تشكل العنصر الشخصي للدعوى الجزائیة، إذ 
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أي دعوى جزائیة من شخص أو اشخاص  قید الاتھام بالإضافة إلى  لا یمكن أن تخلوا
  العنصر العیني من وقائع تشكل سلوكاً جرمیاً.

إذاً أن من عناصر الدعوى الجزائیة ھو شخصیتھا وبالأخص الشخص أو      
الاشخاص المتھمون فیھا والمحالین إلیھا بموجب قرار الاحالة، وعلیھ لا یجوز لمحكمة 

اكمة متھم لم تجرى إحالتھ وفق السیاق القانوني عملاً بأحكام المادة ( الموضوع مح
 ١٩٧١) لسنة  ٢٣/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (  ١٥٥

  المعدل.
  - ثانیاً: اسباب اختیار البحث:

ا من الاسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع البحث ھي الاھمیة الكبیرة التي تتمتع بھ     
شخصیة الدعوى الجزائیة من الجانب العملي من خلال تدخل المحكمة في الحد 
الشخصي للدعوى الجزائیة وذلك بإضافة متھمین جدد أو تصدیھا لوقائع أو اشخاص لم 
تتضمنھا الدعوى المحالة إلیھا وتحیلھم إلى السلطة ذات الاختصاص بالتحقیق لاتخاذ 

/ ب ) من قانون اصول المحاكمات  ١٥٥كم المادة ( الإجراءات القانونیة بحقھم طبقاً لح
  الجزائیة العراقي.  

  -ثالثاً: إشكالیة البحث:
تتجسد ھذه الإشكالیة في اختلاف أراء الفقھ الجزائي ومدیات المعالجة القانونیة      

حول مدى ضیق أو توسع الحدود الشخصیة للدعوى الجزائیة وامكانیة التزام المحكمة 
، وما ھي الألیات المتبعة للتصرف مع المتھم غیر المحال متى ما وجد بعد بھا من عدمھ

ذلك أن لھ علاقة بالجریمة بصیغة فاعل او شریك، وھل توجد استثناءات تسمح لمحكمة 
  الموضوع للخروج عن مبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة. 

  - رابعاً: منھجیة البحث:
اولھا موضوع البحث، فقد اعتمد على بالنظر لتعدد المسائل والحالات التي تن     

منھجین علمیین تتظافر فیما بینھا بھدف الولوج إلى جوھر البحث ومادتھ بجمیع تفاصیلھ 
وجزئیاتھ ومحاولة الإجابة على جمیع ما تم طرحھ من أسئلة، ولأجل ذلك فقد تم الأخذ 

  بالمنھج التحلیلي والتطبیقي.
منھج على بیان الآراء المتعلقة بموضوع البحث وقد اعتمد ھذا ال -المنھج التحلیلي: -١

وتحلیلھا والموازنة بینھما وترجیح احداھما على الأخر مع بیان الاسباب والمسوغات 
  التي دفعتنا إلى ذلك. 

بغیة تعزیز الآراء ذات البعد النظري التي تطرق إلیھا  -المنھج التطبیقي: -٢
قي لھا في نصوص القانون من خلال موضوعات البحث، فقد تم معالجة الجانب التطبی

  اسناد ذلك كلھ بالتطبیقات القضائیة العراقیة المنشورة وغیر المنشورة.
  -خامساً: خطة البحث:

لقد اقتضت مادة البحث خطة تنبثق من حقیقتھ وتھدف إلى معالجة كافة جوانبھ      
عوى الجزائیة، ویكمن ذلك في تقسیمھ لمبحثین یتناول المبحث الأول مفھوم شخصیة الد
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ویكرس المبحث الثاني لإحكام شخصیة الدعوى الجزائیة، وأخیراً تنتھي بخاتمة لتبین ما 
توصل بھ البحث من نتائج ومقترحات، نحاول ان نضع حلاً للمشاكل التي عرّج الیھا 

  -موضوع البحث سیما ما استند علیھ من مجمل محتویات الدراسة وفق النحو الآتي:
  المقدمة:

  ث الأول: مفھوم شخصیة الدعوى الجزائیةالمبح
  المطلب الأول: تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة

  الفرع الأول: تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة لغةً
  الفرع الثاني: تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة اصطلاحاً

  المطلب الثاني: تمییز شخصیة الدعوى الجزائیة عن عینیتھا 
  الدعوى الجزائیة عن عینیتھا من حیث المضمونالفرع الأول: تمییز شخصیة 

  الفرع الثاني: تمییز شخصیة الدعوى الجزائیة عن عینیتھا من حیث الشكل 
  المطلب الثالث: الأساس القانوني لشخصیة الدعوى الجزائیة

  الفرع الأول: نظریة ملكیة الخصوم للخصومة
  الفرع الثاني: نظریة الاعتبارات العملیة

  نظریة حقوق الدفاعالفرع الثالث: 
  المبحث الثاني: أحكام شخصیة الدعوى الجزائیة 

  المطلب الأول: شروط تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة
  الفرع الأول: إحالة الدعوى الجزائیة إلى محكمة الموضوع

  الفرع الثاني: وجوب تضمن قرار الإحالة شخصیة الدعوى الجزائیة
  بمضمون قرار الإحالةالفرع الثالث: اعلان المتھم 

  المطلب الثاني: نطاق تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة
  الفرع الأول: حالة المتھم المحال

  الفرع الثاني: حالة المتھم غیر المحال
  المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة

  الفرع الأول: جرائم جلسات المحاكم
  رع الثاني: التصديالف

  الفرع الثالث: التدخل وادخال الغیر في الدعوى الجزائیة
  الخاتمة:

  المصادر:
   مفھوم شخصیة الدعوى الجزائیة: المبحث الأول

الأصل في الدعوى الجزائیة أنھا لا تحرك اصلاً إلا بحق الاشخاص الطبیعیة      
لتحمل التبعات الجزائیة. والمعنویة شریطة أن یكون ھؤلاء الاشخاص ذو صفة ومحل 

وعلیھ فشخصیة الدعوى الجزائیة تتمثل بالأشخاص الذین وجھت لھم التھم وحركت 
علیھم الدعوى الجزائیة، وتمت بحقھم إجراءات التحقیق الابتدائي ومن ثم اصدار قرار 
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بإحالتھم إلى محكمة الموضوع الذي بموجبھ یجب على المحكمة الجزائیة أن تتقید 
  تھم أو الاشخاص المتھمین.بالشخص الم

علیھ مما تقدم سنقسم ھذا المبحث على ثلاث مطالب نفرد المطلب الأول لتعریف      
شخصیة الدعوى الجزائیة ونخصص المطلب الثاني لتمییز شخصیة الدعوى الجزائیة 

  عن عینیتھا، ونكرس المطلب الثالث للإساس القانوني لشخصیة الدعوى الجزائیة.
  تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة: المطلب الأول

أن لشخصیة الدعوى الجزائیة تعریف لغوي وأخر اصطلاحي ولأجل البحث في      
  -كل منھما سنتناول ذلك في فرعین وكالاتي:

  تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة لغةً :الفرع الأول
معنى كل  بغیة التعرف على المعنى اللغوي لشخصیة الدعوى الجزائیة لابد من بیان     

  -مفردة على انفراد:
مصطلح مأخوذ من الفعل الثلاثي ( شخصَ ) و ( الشخْصُ ) سوادُ  -فالشخصیة لغةً:     

رةِ ( شُخوُص ) و ( الإنسان وغیرهِ تراه من بعید وجمُعھُ في القلة ( أشُخصٌ ) وفي الكث
عیَنیْھ وجعل لا  ا فَتحَ( شَخَص ) بصُرهُ من بابِ خَضَع فھو ( شاخِصٌ ) إذأشْخاصُ ). و

  .)١(شَخَصَ ) من بلدٍ إلى بلدٍ أي ذَھبَ وباُبھُ خَضَع أیضاً و ( أشْخَصھ ) غیرْهُیطرف. و(
يِ)، ومصدر (یدعُيِ)، (دعَا) یدعُرباعي (مصطلح مأخوذ من الفعـل ال:والدعوى لغةً     

  .)٢()عَاءتصلح أن تكون في معنى ( الدُ) ووھي اسم لما یدعُيِ، فیقال(دعْوَى) و(دْعِ
مصطلـح جزائیــة مأخـوذ مـن الفعل الثلاثѧي ( جѧزىَ ) ومصѧدره (     -والجزائیة لغـةً:     

  .)٣(جــزاءً ) وتعني المكافـأة على الشيء، یقــال ( جـزَاهُ ) ( مجَـازاةً ) و ( جـَـزاءً )
  تعریف شخصیة الدعوى الجزائیة اصطلاحاً: الفرع الثاني

الجزائیة ھو تقید المحكمة على الشخص الذي رفعت علیھ  یقصد بشخصیة الدعوى     
الدعوى وأحیل علیھا  فلا یمكن للمحكمة أن تصدر حكمھا على شخص غیر من اقیمت 

. )١(بحقھ الدعوى مھما كانت صفھ ارتباطھ بالفعل الجرمي المرتكب أو صلتھ بفاعلیھا
                                                

، دار الكتب ١مـــد بــــن أبـي بكـــــر بــــن عبد القــــادر الــرازي، مختــــار الصحــــاح، ط ) الأمام مح١(
  .١٤٣، ص ١٩٩٠لبنــان،  –العلمیة، بیــــروت 

، ١٣٣٣، المطبعة الحنفیة المصریة، مصر، ٤) مجد الدین بن محمود بن یعقوب أبادي، القاموس المحیط، ج ٢(
  .٣٢٨ص 

 –، دار الكتب العلمیة، بیــــروت ١أبي الفضل محمد بن مكرم، أبن منظور، لسان العرب، ج  ) جمال الدین٣(
 .١٤٣لبنــان، بلا سنة طبع، ص 

، شركة ٣، ط ٢د. فاروق الكیلاني، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائیة الأردني والمقارن، ج ) ١(
  . ٥٥٩، ص ١٩٩٥المطبوعات الشرقیة، بیروت، 

فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ) د.٢(
  .٣٥٣، ص ٢٠١١

، ص ١٩٩٦جامعة بغداد،  –) غالب عبید خلف، التھمة وتوجیھھا وتعدیلھا، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون ٣(
٤١.  

جامعة  –وأثناء المحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق ) عبد الستار سالم الكبیسي، ضمانات المتھم قبل ٤(
  .٧١٢، ص ١٩٨١القاھرة، 
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الشخص المتھم الذي كما یقصد بھا ھو أن تلتزم المحكمة عندما تمارس سلطتھا على 
اقیمت بحقھ الدعوى الجزائیة بمفرده ولیس لھا أن تتجاوز في حكمھا إلى غیره حتى لو 

. كذلك یقصد بھا بأنھ قید شخصي )٢(ثبت بأن ھذا الغیر قد ساھم في ارتكابھ الجریمة
یتعلق بالمتھم المختصم أمام المحكمة وبموجبھ لا یجوز للمحكمة أن تحاكم شخصاً لم 

  .)٣(لیھ الدعوى بالسیاق القانونيترفع ع
وبذلك یتضح أن معنى شخصیة الدعوى الجزائیة تكمن في أن المحكمة الجزائیة      

تكون مقیدة بالأشخاص الذین اقیمت علیھم الدعوى على اعتبار أنھم متھمون اخرون أو 
 كونھم الفاعلون الأصلیون، إذ أن الأصل في المحاكمة أن تجري في مواجھة المتھم

  .)٤(الحقیقي الذي اتخذت الإجراءات بحقھ ولا یجوز الحكم على غیره
أن السبب في منع محاكمة شخص لم یصدر قراراً بإحالتھ من قبل الجھة المختصة      

بالتحقیق ھو أن الدعوى الجزائیة وبالأخص في جرائم الجنح والجنایات المھمة یتطلب 
حالتھا، وھذا أمر فرضھ القانون وذلك كونھ قد إجراء التحقیق الابتدائي فیھا قبل إجراء إ

یترتب أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي الأفراج عن المتھم أو تقریر عدم مسؤولیتھ أو أن 
  .)٥(الفعل المنسوب إلى المتھم لا یبلغ إلى حد ارتكاب جریمة

مة من خلال ما تقدم یتبین أن المقصود بشخصیة الدعوى الجزائیة ھو تقید المحك     
بأشخاص الدعوى الذین یحالون إلى المحكمة الجزائیة بوصفھم متھمین ولا یمكن 

  للمحكمة عند ممارسة حقھا في المحاكمة من محاكمة غیرھم من الأشخاص.
  تمییز شخصیة الدعوى الجزائیة عن عینیتھا: المطلب الثاني

یث المضمون یقتضي لتمییز شخصیة الدعوى الجزائیة عن عینیتھا بیان ذلك من ح     
ومن حیث الشكل ولأجل البحث سنقسم ھذا المطلب على فرعین أولھما تمییز شخصیة 
الدعوى عن عینیتھا من حیث المضمون وثانیھما تمییز شخصیة الدعوى عن عینیتھا من 

  حیث الشكل.
  تمییز شخصیة الدعوى عن عینیتھا من حیث المضمون: الفرع الاول

ن شخصیة الدعوى الجزائیة عن عینیتھا من حیث قبل الدخول في التمییز بی     
المضمون یلاحظ أن ھناك ارتباط وثیق بینھما حیث أن كلاھما ینحصران ضمن سلطات 
المحكمة الجزائیة في مجال وحیثیات الدعوى التي دخلت حوزتھا وھو تقید المحكمة 

  .)١(بالوقائع التي رفعت عنھا الدعوى وبالأشخاص المتھمین فیھا

                                                                                                                   
، المكتبة ٢، ج ١) الأستاذ عبد الامیر العكیلي ود. سلیم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ط ٥(

 .١٤٠، ص ٢٠٠٨القانونیة، بغداد، 
ام محكمة الموضوع، بحث منشور في مجلة جامعة ) د. كاظم عبداالله الشمري، حدود الدعوى الجنائیة أم١(

  .٢، ص ٢٠٠٣، تشرین الثاني، ٦، ع ٨بابل، م 
) علي زكي العرابي باشا، المبادئ الاساسیة للتحقیق والإجراءات الجنائیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، ٢(

  .٦٥القاھرة، بلا سنة طبع، ص 
)  ٢٣من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( )  ١٥٥) حیث تنص الفقرة  ( ب ) من المادة ( ٣(

المعدل على أنھ "إذا تبین للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن ھناك اشخاصاً اخرین لھم صلة  ١٩٧١لسنة 



 

 

 

 )١٨٧(  

أوجھ التمییز بینھما فیتحدد بالشخص الذي حركت علیھ الدعوى أي الشخص  أما     
، أما إذا وجدت )٢(الذي اقیمت علیھ الدعوى من الجھة التي تمتلك ذلك بموجب القانون

المحكمة أن شخص أخر غیر المتھم كان قد ساھم أو أرتكب الجریمة فلا یجوز للمحكمة 
وأن تم ذلك بطلب من السلطة التي لھا حق  أن تقوم بإدخالھ في الدعوى مباشرة حتى

إقامة الدعوى اساساً، إذ لا یصح محاكمة شخص إلا بعد تحریك الدعوى علیھ وفقاً لما 
حدده القانون من طرق، بل أن المحكمة مقیدة بعدم الحكم في الدعوى التي لم ترفع لھا 

  .)٣(بالطرق القانونیة ممن لھ سلطة رفعھا
لزام المحكمة بعدم الحكم على أي شخص سواء بالإدانة أو ویترتب على ذلك إ     

البراءة أو الافراج حتى وأن كان ذلك الشخص حاضراً أثناء المحاكمة أو دعي أمامھا 
. فإذا أحیل شخص إلى المحكمة بناء على )٤(بوصفھ شاھداً أو مسؤولاً عن الحق المدني

بضربھ ھو أبن المتھم المحال  اتھامھ بجریمة ضرب ثم أفاد المجنى علیھ أن الذي قام
إلى المحكمة، فلیس للمحكمة أن تقضي ببراءة الابن أو إدانتھ حتى وأن كان حاضراً 

  جلسة المحاكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة.
أما عینیة الدعوى الجزائیة فینصرف إلى مفھوم الواقعة والأخیر بمفھوم الجریمة      

د بصرف النظر عن النص القانوني الذي یجرمھا ومن ثم تدخل اركان الجریمة في التقیی
أو ما یلحقھا من عنصر تبعي كالظرف المشدد أو المخفف، أي بمعنى أن الدعوى بحد 
ذاتھا تشمل الركن المادي والركن المعنوي وعلى المحكمة التقید بھما وعدم الخروج 

  .)١(العینیة عنھما لأنھما یعكسان مفھوم الجریمة المرتكبة ومن ثم الواقعة ومن ثم
وعلیھ فأن مفھوم الواقعة ھو مفھوم الفعل كجریمة سواء في مصر أم في فرنسا، أما      

المشرع العراقي فھو وأن ذكر حد النطاق الشخصي لمبدأ تقید الدعوى بحدود الدعوى 
، إلا أنھ اغفل النص صراحة على حد النطاق العیني، لكن یستفاد مما علیھ )٢(الجزائیة

                                                                                                                   
بالجریمة بصفتھم فاعلین أو شركاء ولم تتخذ الإجراءات ضدھم، فلھا أن تنظر الدعوى بالنسبة للمتھم المحال 

إلى سلطات التحقیق اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد الاشخاص الأخرین أو أن تقرر إعادة الدعوى علیھا وتطلب 
  برمتھا لاستكمال التحقیق فیھا"  

، ٢٠١١، دار الدكتور للعلوم، بغداد، ١) د. حسین عبد الصاحب، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ج ٤(
 .٥٤ص 

، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، ١جنائیة في التشریع المصري، ط ) د. حسن محمد ربیع، الإجراءات ال١(
  .٧٠، ص ٢٠٠٠القاھرة، 

  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة.  ١/  ١٥٥) المادة ( ٢(
( غیر منشور ). وقرارھا  ١٩٩٢/  ٨/  ٣١في  ١٩٩٢/ موسعة ثانیة /  ١١٨) قرار محكمة التمییز المرقم ٣(

، سلمان عبید عبداالله، المختار من قضاء محكمة التمییز ٢٠٠٦/  ٧/  ٣١في  ٢٠٠٦ة / / ھیئة عام ٥٦المرقم 
  وما بعدھا.  ٢٠، ص ٢٠١١، بلا اسم مطبعة، بغداد، ١، ط ١/ القسم الجنائي، ج 

، ص ١٩٨١، الجامعة الاردنیة، ١) د. كامل السعید، الأحكام العامة للجریمة في قانون العقوبات الأردني، ط ٤(
٢٦٨.  

، ٢٠٠٣) جواد الرھیمي، احكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، بلا اسم مطبعة ومكان طبع، ٥(
 .٩٥ص 
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القضاء العراقي ھو انسیاقھ تحت السیاق الفرنسي والمصري من حیث التقید الحال في 
  .)٣(بالواقعة بمفھوم الفعل كجریمة

ووفقاً لھذا القید العیني، فإذا حكمت المحكمة بالإدانة أو البراءة على متھم عن واقعة      
تھام وھو لیس لم تتم إحالة المتھم بسببھا فأنھا تكون قد وقعت في خطأ إذ إنھا مارست الا

من اختصاصھا، فضلاً عن أنھا قامت بالفصل في غیر ما یتطلبھ واقع الدعوى الذي 
  .    )٤(جاء في قرار الإحالة

  تمییز شخصیة الدعوى عن عینیتھا من حیث الشكل: الفرع الثاني
ترتبط شخصیة الدعوى الجزائیة مع عینیتھا من حیث الشكل ارتباطاً عضویاً من      

كل منھما یتضمنھا قرار الإحالة بما یحتویھ من عناصر قد جعلت فیما بعد قیداً خلال أن 
بذاتھ على سلطات القاضي الجزائي، ویقصد بذلك ما تحتویھ وثیقة الاتھام من بیانات 
تدل على شخصیة من یحاكم والأفعال المنسوبة لھ، بالإضافة إلى ما یفتـــــرضھ 

الة واسم المحكمـــة المختصة وتأریخ الإحالة القانـــون مــــن ذكر مــواد الإح
  . )٥(وغیرھا

وعلیھ فأن قرار الإحالة یتضمن شخصیة الدعوى الجزائیة وعینیتھا الذي تنتقل      
  بموجبھ الدعوى من مرحلة التحقیق الابتدائي إلى مرحلة التحقیق القضائي والمحاكمة.

وعینیتھا فیتمثل باختلاف ما یحتویھ  أما أوجھ التمییز بین شخصیة الدعوى الجزائیة     
قرار الإحالة من بیانات، فبیانات الدعوى الجزائیة كضرورة مستوحاة من حق أي متھم 
في الدفاع وبمعرفتھ المسبقة على مرحلة الاتھام وھذه الضرورة تستوجب تثبت شخصیة 

  المتھم والتي اوجب المشرع على قاضي التحقیق تدوینھا 
  -، وعلیھ سنبین ھذه البیانات بإیجاز وكما یأتي:)١(في قرار الإحالة

  أسم المتھم: -أولاً:
یعد ذكر أسم المتھم من البیانات المھمة في شخصیة الدعوى الجزائیة، فأن ذكره في      

قرار الإحالة یضمن عدم محاكمة غیر الشخص الذي أحیل إلى المحكمة وتتقید المحكمة 
                                                

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ "یبین في قرار الإحالة أسم  ١٣١) تنص المادة ( ١(
  المتھم وعمره وصناعتھ ومحل إقامتھ...".

الاردن، بلا سنة  -مور، اصول الإجراءات الجنائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ) د. محمد سعید ن٢(
  .٤٦٦طبع، ص 

) د. سعید حسب االله عبداالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ٣(
  .٢٤١، ص ١٩٩٠

  .٢٤١) د. سعید حسب االله عبداالله، مصدر سابق، ص ٤(
  .٤٦٧) د. محمد سعید نمور، مصدر سابق، ص ٥(
/  ٧/  ٢١في  ٢٠١١/ ج /  ٥٢) وتطبیقاً لذلك فقط قضت محكمة جنایات الكرخ / بصفتھا التمییزیة المرقم ٦(

بإعادة الدعوى إلى قاضي التحقیق لعدم ذكر مھنة المتھم بشكل دقیق في قرار الإحالة حیث نص قراراھا  ٢٠١١
متھم محل ( محل ولادتھ ) وھذا غیر وارد قانوناً مما یقضي توخي الدقة في ذلك...". ( "... كما جاء في حقل ال

  القرار غیر منشور ). 
  .١٢١) د. سعید حسب االله عبداالله، مصدر سابق، ص ٧(
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، ویتعین ذكر )٢(صاً أخرین مع المتھم المحال إلیھابشخصیتھ كما لیس لھا أن تدخل اشخا
  .)٣(أسم المتھم الثلاثي ولقبھ وأسم عائلتھ أن أمكن ذلك

  عمر المتھم: -ثانیاً: 
أن تحدید عمر المتھم في قرار الإحالة بالغ الأھمیة، لأنھ یتوقف علیھ جواز      

عمره كونھ صغیراً  محاكمتھ من عدمھ، إذ لا یخضع للمحاكمة من لم یتم التاسعة من
، كذلك فأن تحدید عمر المتھم یمكن )٤(وغیر مسؤول جزائیاً لانعدام ملكة الادراك لدیھ

معرفة المحكمة المختصة بمحاكمتھ إذا لا یمكن محاكمة من لم یتم الثامنة عشر من 
  .)٥(عمره إلا أمام محاكم الأحداث

  مھنة المتھم: -ثالثاً:
) من قانون اصول  ١٣٣ت الإشارة إلیھا في المادة ( تضیف مھنة المتھم التي تم     

المحاكمات الجزائیة العراقي ( بصناعتھ ) إلى اسم المتھم المحال إلى المحكمة بیاناً یتأكد 
من خلالھ على شخصیة المتھم المحال إلى المحكمة، أضافة إلى ذلك فمن خلال التعرف 

وت ارتكابھ الجریمة أو نفیھا، وقد على مھنتھ وصناعتھ، قد تكون ھناك قرینة مھمة لثب
  .)٦(تؤثر على العقوبة عند اصدارھا

  مھنة إقامة المتھم: -رابعاً:
أن تدوین محل إقامة المتھم في قرار الإحالة لھ من الأھمیة، فمن خلالھ تتمكن      

المحكمة من إجراء كافة التبلیغات وطلبات التكلیف بالحضور أو بتنفیذ طلبات القبض 
تھم أو إجراء التفتیش، اضافة إلى أنھ یمكن أن یكون أساساً لتحدید اختصاص على الم

  .)٧(المحكمة من حیث المكان
أما بیانات الدعوى الجزائیة والواردة في قرار الاحالة ھي عادة ما تتعلق بما ینسب      

إلى المتھم ارتكابھ من افعال مادیة وما تتصف بھ تلك الافعال من اوصاف قانونیة 
طبقة علیھ، وایضاً الظروف المشددة المرافقة لتلك الافعال ومكان ارتكاب الجریمة من

  .)١(وتأریخھا
أن تضمین قرار الإحالة للوقائع المنسوب ارتكابھا إلى المتھم مع الوصف القانوني      

والمواد المنطبق علیھا والأدلة المتحصلة في الدعوى، وتتفاوت ھذه البیانات بین ما ھو 
، على أن )٢(مثل ذكر الوقائع بذاتھا وبین ما ھو ثانوي كذكر مكان الجریمة جوھري

                                                
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي التي تنص على أنھ "یبین في قرار  ١٣١) ینظر المادة ( ١(

  والجریمة المسندة إلیھ ومكان وزمان وقوعھا ومادة القانون المنطبقة علیھا...". الإحالة...
) مما تجــدر الاشـارة إلیھ أن المشـرع العراقـي استعمـل مصطلــح ( الجریمة ) كدلالة على عینیة الدعوى ٢(

الواقعة ) كمصطلح بدیل،  الجزائیة الواجب توافرھا في قرار الإحالة، وقسم من التشریعات الجزائیة یتعامل مع (
وأخر یستخدم ( الفعل ) مثل المشرع العراقي، ونرى أن مصطلح التھمة لا یمكن جعلھ بدیلاً عن العینیة كونھ 

  نتیجة مطابقة بین الواقعة ونص التجریم لا اكثر.
، ١٩٧٣لقاھرة، ) د. عبد المنعم عبد الرحیم العوضي، قاعدة تقید المحكمة بالاتھام، دار النھضة العربیة، ا٣(

  .١٥٦ص 
  .٥، ص ١٩٧٩) د. أدم وھیب النداوي، مدى سلطة المحكمة في تعدیل نطاق الدعوى، دار الرسالة، بغداد، ٤(
 . ٦٩) د. عبد المنعم عبد الرحیم العوضي، مصدر سابق، ص ٥(
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تتضمن بالضرورة الركن المادي بما یحتویھ من عناصر السلوك والنتیجة الإجرامیة 
  .)٣(والعلاقة السببیة بینھا

  الأساس القانوني لشخصیة الدعوى الجزائیة: المطلب الثالث
القانوني لشخصیة الدعوى الجزائیة ذات اھمیة بالغة، مما لا شك أن دراسة الأساس      

فلیس من المنطق أن تشغل الاذھان بدراسة علمیة معینة على ھذه الدرجة من الاھمیة 
  دون التعرض للإساس القانوني الذي تستند علیھ.

علیھ ارتاینا تقسیم ھذا المطلب على ثلاثة فروع نفرد الفرع الأول لنظریة ملكیة      
للخصومة، ونخصص الفرع الثاني لنظریة الاعتبارات العملیة، ونكرس الخصوم 

  المطلب الثالث لنظریة حقوق الدفاع.
  نظریة ملكیة الخصوم للخصومة: الفرع الاول

أن المبدأ الأساس فѧي شخصѧیة الـѧـدعوى الجزائیѧة یضمѧـن تقیѧد المحكمѧة مѧن اجѧراء               
نجѧѧد انعكѧѧاس واضѧѧح للѧѧدور السѧѧلبي   تعѧѧدیل أو تغییѧѧر فѧѧي أمѧѧر الإحالѧѧة، فمѧѧن خѧѧلال ذلѧѧك     

للقاضѧѧي فیكѧѧون دوره اقѧѧرب إلѧѧى صѧѧورة القاضѧѧي المѧѧدني لا الجنѧѧائي، لѧѧذا ظھѧѧرت ھѧѧذه       
  .)٤(النظریة في بادئ الامر لتبریر ھذه القاعدة في أطار القانون المدني

فالخصومة المدنیة ھي حق لأطرافھا لیتصرفوا بھا كما یشاؤوا فھم أجدر بعرضھا      
، ومن ثم فأن المحكمة تصبح غریبة عن النزاع، )٥(أو حلھا بالطرق الودیةعلى القضاء 

ولا تملك التدخل فیھ وإلا عد ھذا التدخل اعتداء على حقــوق الأفـــراد الخاصة لكـــون 
  الخصـــومة ملك لأصحابھا ومــــن ثم تكــون ملزمة بطلبات الخصوم 

  .)١(ولیس لھا أن تتعدى حدود تلك الطلبات
أن فحوى النظریة أعلاه قد تصلح لتبریر تقید القاضي المدني بطلبات الخصوم ولا      

یمكن اعتبارھا تبریراً لتقید القاضي الجنائي لحدود الدعوى. وعلیھ لا یمكن تطبیق ھذه 
النظریة في میدان القانون الجنائي لكونھا جاءت غیر متسقة مع طبیعة الدعوى الجزائیة 

حق الذي ترد علیھ ویتنافى مع ابسط حقوق الدولة والمجتمع ومفاھیم وفقاً للأصل العام لل
  .)٢(العدالة الاجتماعیة والقانونیة

  
  
  

                                                
  .١٦ص ،٢٠٠٧مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى الجزائیة،منشأة المعارف، الاسكندریة،)د.محمود أحمد طھ،١(
  .١٩، ص ١٩٩٣) د. محمد علي سالم الحلبي، الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ٢(
 .٧٨) د. عبد المنعم عبد الرحیم العوضي، مصدر سابق، ص ٣(

(4) Aeorges, L. Leprincipe  de la Separation des  Function  de Poursuite  
Dinstruction  et de Jugement et Son Application en  Droit  Compare Cours 

de Doctorate, le Caire1970, p. 14.      
، ص ١٩٩٧، منشأة المعارف، الاسكندریة، ١) د. حاتم حسن بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، ط ٥(

٢٦١. 
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  نظریة الاعتبارات العملیة : الفرع الثاني
تقوم ھذه النظریة على أساس الربط بین الاعتبارات العملیة من جانب، والأساس      

یث یعد ما جرى علیھ العمل وثبت نفعھ المبرر لوجود ھذه القواعد من جانب اخر، بح
  .)٣(ھو مبرر القاعدة

تعد نظریة الاعتبارات العملیة من أھم النظریات التي وسعت من عمل مبدأ      
شخصیة الدعوى الجزائیة، فالاعتبارات العملیة المتجسدة في تخصص وتقسیم العمل 

تھام عن سلطة ومن ثم الوصول إلى افضل النتائج التي تسوغ فصل عمل سلطة الا
الحكم، فضلاً عما یسیقھ الفقھ من مسوغ أخر فوظیفة الاتھام من جانب ووظیفة الحكم 
من جانب اخر تتطلب كفاءات خاصة لكل منھما، وھذه الكفاءة إذا توفرت في شخص 

  .)٤(كانت ھي مبرر خلف تولیھ وظیفة الاتھام والحكم
فبالنسبة إلى تسویغ مبدأ شخصیة إلا أن ھذه النظریة قد تعرضت إلى نقد شدید      

الدعوى الجزائیة، لأن التخصص وتقسیم العمل لم یظھر إلا حدیثاً، أما في المجتمعات 
القدیمة فلم تكن ھذه الاعتبارات موجودة، وبذلك تنعدم الصلة بین التخصص وتقسیم 

  .)٥(العمل ومبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة
  نظریة حقوق الدفاع : الفرع الثالث

تحتوي الدعوى الجزائیة في ثنایاھا على مبدأین ھما ملكیة الخصوم للخصومة ومبدأ      
تطبیق القانون، فالمبدأ الأول یرتب أثر ھو اطلاق ید الخصوم في النزاع وإلزام القاضي 
بالوقوف موقفاً سلبیاً في النزاع وعدم التدخل، أما المبدأ الثاني فھو اطلاق ید القاضي 

  .)٦(في النزاع
أن الھدف من نشأة النظام القانوني ھو إلزام القاضي بتطبیق القانون، ولكي یتحقق ھذا 
الھدف فلا بد من التدخل الایجابي للقاضي حتى ولو كان ذلك یخالف ما اتفق علیھ 

  .)١(الخصوم لأجل التطبیق الصحیح للقانون
تضمنت ھذین ھذه النظریة التي  )٢(وعلى ھذا الأساس فقد أسس الفقھ الفرنسي     

الحقین المتناقضین والتي تقوم على أن الفرد مكفول لھ حق الدفاع عن نفسھ، أي لیس 
  للقاضي أن یعدل أو یغیر في شيء یمس حقھ من دون علمھ.

ویرى انصار ھذه النظریة بأن التزام المحكمة بأساس الاتھام من حیث الاشخاص      
العدل أن یحاكم شخص عن واقعة  ، فلیس من)٣(یأتي بحسب التزامھا بحق الدفاع

                                                
 .٣٢) د. محمود أحمد طھ، مصدر سابق، ص ٦(
  .٣٠لعوضي، مصدر سابق، ص ) د. عبد المنعم عبد الرحیم ا١(
) مѧѧن الفقھѧѧاء الѧѧذین سѧѧاھموا فѧѧي تأسѧѧیس نظریѧѧة حѧѧق الѧѧدفاع كمسѧѧوغ لمبѧѧدأ تقیѧѧد المحكمѧѧة بحѧѧدود الѧѧدعوى      ٢(

نـورمѧـان. د. سلیمѧـان عبѧـد المنعѧـم، إحالѧـة الـѧـدعوى        الجزائیة ھم الفقیھ جѧورج لفاسѧیر والفقیѧھ دیجѧو والفقیѧھ     
  . ٩، ص ٢٠٠٢ضــاء الحكـم، دار الجـامعـة الجـدیـدة، الإسكندریة، التحقیــق إلى ق الجنـائیـة مـن سلطــة

  .٨٢) د. عبد المنعم عبد الرحیم العوضي، مصدر سابق، ص ٣(
  .٩د. سلیمـان عبـد المنعـم، مصدر سابق، ص ) ٤(
 .٢٦١) د. حاتم حسن بكار، مصدر سابق، ص ٥(
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. إلا أنھ یجب التمییز بین فكرة حق الدفاع كنتیجة لمبدأ )٤(إجرامیة لم یھیئ الدفاع عنھا
تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة وبین فكرة حق الدفاع كأساس تبنى علیھ ھذه 

بشخصیة  القاعدة فبالرغم من ذلك لا یمكن الأخذ بحق الدفاع كأساس لتقید المحكمة
  . )٥(الدعوى الجزائیة، لأن حق الدفاع ما ھو إلا نتیجة من نتائج ھذه القاعدة

من خلال ما تقدم یمكن القول أنھ لیس من الواجب أن تغل ید القاضي عن النزاع      
حتى یطبق حق الدفاع بل أمكن تطبیقھ مع احترام حق الدفاع بالتنبیھ عن أي تعدیل أو 

  ة.تغییر للتھمة الجزائی
  أحكام شخصیة الدعوى الجزائیة: المبحث الثاني

أن مبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة كما ذكر سابقاً ھو تقید محكمة الموضوع      
بالمتھمین المقامة علیھم الدعوى والمحالین بموجبھا قانوناً، ولكن قد یتبین للمحكمة قبل 

لم یصدر بحقھم قرار الفصل بالدعوى المنظورة امامھا ھناك شخص أو اشخاص اخرین 
یتضمن الإمر بإحالتھم إلیھا، لھم علاقة بالجریمة المرتكبة بصفتھم فاعلین اصلیین أو 
شركاء دون أن تتخذ الإجراءات القانونیة بحقھم، فما ھو الإجراء القانوني الذي یفترض 
اتخاذه من قبل المحكمة في ھذه الحالة، وھل أن المشرع العراقي قد أورد استثناءات 

  على القاعدة المتقدم ذكرھا.
للإجابة على التساؤلات المطروحة اعلاه یقتضي تقسیم ھذا المطلب على ثلاث      

مطالب نتناول في المطلب الأول شروط تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة، 
ونكرس المطلب الثاني لنطاق تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة، أما المطلب 

خیر فسیخصص للاستثناءات الواردة على تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الثالث والأ
  الجزائیة.

  شروط تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة: المطلب الأول
تطبیقѧѧѧѧاً لمبѧѧѧѧدأ الفصѧѧѧѧل بѧѧѧѧین سѧѧѧѧلطتي الاتھѧѧѧѧام والحكѧѧѧѧم الѧѧѧѧذي یقضѧѧѧѧي عѧѧѧѧدم جѧѧѧѧواز         

یقضѧѧѧѧي  انعقѧѧѧѧاد الولایѧѧѧѧة للمحكمѧѧѧѧة الجزائیѧѧѧѧة للنظѧѧѧѧر فѧѧѧѧي دعѧѧѧѧوى لѧѧѧѧم یصѧѧѧѧدر قѧѧѧѧراراً        
بإحالتھѧѧѧا وفѧѧѧق الطѧѧѧرق المحѧѧѧددة قانونѧѧѧاً، لѧѧѧذلك یتعѧѧѧین علѧѧѧى المحكمѧѧѧة عنѧѧѧد الفصѧѧѧل فѧѧѧي      
الѧѧѧѧѧدعوى التقیѧѧѧѧѧد بمحاكمѧѧѧѧѧة الاشѧѧѧѧѧخاص المقامѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧیھم الѧѧѧѧѧدعوى والمحѧѧѧѧѧالین إلیھѧѧѧѧѧا      

  بموجب قرار الإحالة.
وعلیھ یتطلب دراسة ھذا المطلب تقسیمھ على ثلاث فروع نفرد الفرع الأول لإحالة      

ائیة إلى محكمة الموضوع ونعرج الفرع الثاني لوجوب تضمن قرار الدعوى الجز
الإحالة شخصیة الدعوى الجزائیة ونكرس الفرع الثالث لإعلان المتھم بمضمون قرار 

  الاحالة.
  إحالة الدعوى الجزائیة إلى محكمة الموضوع: الفرع الأول

اتھا بأن الفعل یشكل إذا اقتنعت السلطة المختصة بالتحقیق بعد الانتھاء من تحقیق     
جریمة وأن الأدلة المتوفرة ضد المتھم تكفي لإحالتھ فتصدر قراراً بالإحالة یتضمن 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة  ١٣١البیانات التي أكدت علیھا حكم المادة ( 
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العراقي، وھو قرار تنتقل من خلالھ الدعوى الجزائیة بكافة مراحلھا ابتداءً من التحقیق 
الابتدائي إلى المحاكمة، وتبرز اھمیة قرار الإحالة ھو تضمینھ للجانب الشخصي المقید 

  . )١(للمحكمة فیھ وھو أسم المتھم وعمره وصناعتھ ومحل أقامتھ
/ أ ) مــن القانـــون نفسھ بعــدم  ١٥٥وعلیـھ فقــد أشـــارت أحكـــام المــادة (      

  جــواز محاكمة غیر المتھم الذي 
ت إحالتھ على المحاكمة بموجب قرار الإحالة، ومن ثم لا یمكن للمحكمة إجراء تم

محاكمة أي شخص لم یحال إلیھا بالطرق القانونیة وھذا ھو القید الشخصي للدعوى 
  الجزائیة.

/ أ ) من القانون المذكور قد أعطى  ٢٤٩ونجد أن المشرع العراقي في المادة (      
ن إذا ما صادف عملھا أخطاء جوھریة في قواعد الحق لجھات متعددة في الطع

  .)١(الإجراءات الاصولیة
ومما یجدر أن نشیر إلیھ أن اغفال الѧنص علѧى شخصѧیة الѧدعوى الجزائیѧة فѧي قѧرار             

الإحالة یرتب البطلان، وھذا أمѧر غیѧر منطقѧي فѧي أمكانیѧة إجѧراء محاكمѧة لشѧخص غیѧر          
  .)٢(محدد أو بمعنى أخر مجھول

ما تقدم یتضح أن شمول قرار الإحالة لبیانات المتھم الشخصیة التي تمثل من خلال      
  بحد ذاتھا مسألة ھامة وتتعلق بالنظام العام وأن اغفالھا یرتب البطلان.

  وجوب تضمن قرار الإحالة شخصیة الدعوى الجزائیة: الفرع الثاني
د أسمھ في أن محكمة الموضوع ملزمة بعدم إجراء أي محاكمة لأي شخص لم یر     

قرار الإحالة الذي من خلالھ یتم تحدید شخصیة الدعوى الجزائیة، إلا أن ما یؤخذ على 
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي بأنھا لم تذھب إلى  ١٣١حكم المادة ( 

تثبت أسم المتھم الكامل واللقب بل اكتفت بذكر أسم المتھم فقط وھذا ما وضح معناه في 
المذكورة اعلاه عند نصھا لعبارة "یبین في قرار الإحالة أسم المتھم وعمره  نص المادة

وصناعتھ ومحل إقامتھ..."، ونتیجة لذلك فقد اثیرت الكثیر من المشاكل العملیة في تشابھ 
  .)٣(الأسماء وتوقیف اشخاص اخرین لیس لھم علاقة بالجریمة المرتكبة

                                                
 .٩٦، ص ٢٠٠٥، مطبعة الزمان، بغداد، ) جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة١(
) حیث تنص ھذه المادة على أنھ "لكل من الادعاء العام والمتھم والمشتكي والمدعي بالحق المدني ١(

والمسؤول مدنیاً أن یطعن لدى محكمة التمییز في الأحكام والقرارات والتدابیر الصادرة من محكمة الجنح أو 
  إذا كانت قد بنیت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ...". محكمة الجنایات في جنحة أو جنایة

/ ج ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ "إذا وجد القاضي أن  ١٣٠) تنص المادة ( ٢(
  الفاعل مجھول أو أن الحادث وقع قضاءً وقدراً فیصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً".

، مطبعة المعارف، ٢العكیلي، اصول الاجراءات الجنائیة في اصول المحاكمات الجزائیة، ج ) عبد الامیر ٣(
   .١٣، ص ١٩٧٣بغداد، 

، أشار إلیھ د. ٢٠٠٤/  ١٠/  ١٥في  ٢٠٠٤/ ھیئة جزائیة /  ٣٠٤٨) قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ٤(
  براء منذر كمال، بحث منشور على الموقع الالكتروني:

http:braa.getgoo.us   



 

 

 

 )١٩٤(  

ي على ذكر أسم المتھم الربѧاعي واللقѧب مѧع    علیھ فقد جرى العرف في القضاء العراق     
)  ١٣١ذكر أسم والدة المتھم الثلاثي دفعاً لمضار التشابھ فѧي الاسѧماء بѧالرغم أن المѧادة (     

من القانون نفسھ لم تشترط ذلك حرصѧاً منѧھ الدقѧة فѧي ذكѧر بیانѧات ھویѧة المѧتھم وضѧمان          
  عدم محاكمة شخص أخر غیره.

بیانات الشخصیة في قرار الإحالة جوھریاً فأنھ یؤدي وعلیھ فأن الخطأ في ذكر ال     
، أما إذا كان الخطأ ثانویاً أي أن الخطأ الوارد )٤(إلى نقض القرار النھائي الصادر فیھ

علیھ یمكن تصحیحھ دون الحاجة إلى ابطال ما یأتي بعده مــن افعال أو إجـــراءات 
  برة للتقید بھ ما دام فالتغییر وارد علیـــھ في مرحلـــة المحاكمة ولا ع

  .)١(قابلاً للتغییر أو حتى التصحیح
  اعلام المتھم بمضمون قرار الإحالة: الفرع الثالث

یرى جانب من الفقھ الجنائي أن الدعوى لا تدخل حوزة المحكمة بمجرد صدور      
قرار الإحالة من قبل قاضي التحقیق بل لابد أن یعلم المتھم بھذا القرار وقبل مدة 

  .)٢(ومةمعل
أن اعلام المتھم وتبلیغھ بما سیواجھ بھ من وقائع وتھم في مرحلة المحاكمة من      

المسائل المھمة التي تقتضیھا مبادئ العدالة وھو أمر اكدت علیھ حكم الفقرة ( أ ) من 
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي التي الزمت المحكمة  ١٤٣المادة ( 

مجرد ورود الاضبارة إلیھا وتبلیغ المتھم قبل الموعد المحدد للمحاكمة بتبلیغ المتھم ب
  بموجب ورقة تكلیف بالحضور.

) من القانون نفسھ لتحدد الضرورة من  ١٤٣كما جاءت الفقرة ( ب ) من المادة (      
إجراء ھذا التبلیغ إذ أنھا تلزم المحكمة أن یكون شكل الاعلان في ورقة التكلیف 

ویاً على جمیع تفاصیل الاتھام من شخص المتھم وصفتھ في الدعوى إلى بالحضور محت
جانب أسم الشخص المطلوب تبلیغھ وأسم المحكمة ورقم الدعوى وتحدید المواد القانونیة 

  التي كیفت علیھا ورقة التكلیف.
) من القانون المذكور لتناقش موضوع  ١٤٣وجاءت الفقرة ( ج ) من المادة (      

ارب حیث اشارت إلى وجوب تعلیق الورقة المتعلقة بطلب التكلیف بالحضور المتھم الھ
أو أمر القبض في محل اقامتھ أو أن ینشر متى تعذر معرفة محل الإقامة، ومن ثم فأن 
موعد المحاكمة كذلك یختلف في حالة المتھم الھارب حیث یكون شھر واحد في 

  المخالفات والجنح وشھرین في الجنایات.
یة اكتمال سیاق العمل القضائي بالطریقة التي تحفظ حق الدفاع للمتھم لابد أن وبغ     

یكون الاعلان الخاص بالاتھام الموجھ إلى المتھم قبل مدة معقولة تتناسب وجسامة الفعل 
  المنسوب إلیھ وكذلك الاطلاع على اوراق الدعوى.

                                                
  .٩٢محمد أحمد طھ، مصدر سابق، ) ١(
  .٩٧٤. د. سلیمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص ٩٦) د. محمود أحمد طھ، مصدر سابق، ٢(
 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي. ١٤٣) ینظر المادة ( ٣(



 

 

 

 )١٩٥(  

مھمة للغایة، إذ أنھا تمثل  أن المدة التي تفصل بین الاعلان وتأریخ المحاكمة مسألة     
المرحلة المھمة للمتھم دون باقي اطراف الدعوى كونھا تعد مرحلة لتھیئة صور الدفاع 

ما ینسب إلیھ، وتختلف ھذه المدة بحسب جسامة الفعل التي یرى إنھا تعینھ على دفع 
الاجرامي وھو یوم واحد في الجرائم التي تكیّف من المخالفات وثلاثة ایام في جرائم 

  .)٣(الجنح وثمانیة أیام في جرائم الجنایات
  نطاق تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة: المطلب الثاني

ة بشخصیة الدعوى الجزائیة تقسیم ھذا المطلب یقتضي دراسة نطاق تقید المحكم     
على فرعین نفرد الفرع الأول لحالة المتھم المحال ونخصص الفرع الثاني لحالة المتھم 

  غیر المحال.
  حالة المتھم المحال: الفرع الأول

إن المبدأ العام لشخصیة الدعوى الجزائیة ھو التزام محكمة الموضوع بإجراء      
ي رفعت بحقھ الدعوى الجزائیة بمفرده ولیس لھا أن تتجاوز في محاكمة الشخص الذ

  .)١(حكمھا إلى غیره حتى لو ثبت للمحكمة بأن ھذا الغیر قد ساھم في ارتكابھ الجریمة
وعلیھ فأن المحكمة بما تمتلكھ من سلطة تقتصر على الجریمة التي رفعت عنھا      

تمت احالتھم بموجبھا ومن ثم لا الدعوى وعلى الاشخاص المتھمین بارتكابھا والتي 
یحق للمحكمة أن تحكم على شخص غیر الشخص الذي رفعت بحقھ الدعوى وتم احالتھ 

  بموجبھا مھما كانت الصلة التي تربطھ بالجریمة المرتكبة وبالفاعل. 
فإذا تبین للمحكمة أن ھناك شخص أخر غیر المتھم كان قد ارتكب الجریمة أو ساھم      

 یجوز لھا في ھذه الحالة ان تقوم بإدخالھ في الدعوى مباشرة حتى وأن كان بارتكابھا فلا
  .)٢(بطلب من الجھة التي حركت الدعوى

وعلیھ فإذا اصدرت المحكمة حكماً على شخص لم تحرك بشأنھ الدعوى ولم یحال      
إلیھا بصفتھ متھماً في الدعوى المنظورة من قبلھا فأن حكمھا یكون باطلاً ویستوجب 

. والسبب في ذلك یعود إلى عدم استنفاذ المتھم مرحلة التحقیق الابتدائي التي )٣(النقض
تسبق احالتھ إلى المحكمة لما تتضمنھ ھذه المرحلة من ضمانات للمتھم والتي یسفر عدم 

  .)٤(مسؤولیتھ أو الافراج عنھ أو أن الفعل المسند إلیھ لا یشكل جریمة

                                                
  .٣٥٣) د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، مصدر سابق، ص ١(
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ "إذا  ١٥٥الفقرة ( ب ) من المادة ( ) حیث تنص ٢(

تبین للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن ھناك اشخاصاً اخرین لھم صلة بالجریمة بصفتھم فاعلین أو شركاء 
  .ولم تتخذ الاجراءات ضدھم، فلھا أن تنظر الدعوى بالنسبة للمتھم المحال علیھا..."

، سلیمان ٢٠٠٩/  ٧/  ١٥في  ٢٠٠٩/ احداث /  ٥٧١) قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق المرقم ٣(
، موسوعة القوانین العراقیة، ٢، ط ١عبید عبداالله، المختار من قضاء محكمة التمییز / قضاء الاحداث، ج 

  .١٨٠ – ١٧٩، ص ٢٠١٢بغداد، 
في النظم الإجرائیة والقانون العراقي، مكتبة صباح، بغداد، بلا سنة ) د. عبد الرحمن جلھم، المتھم ومركزه ٤(

 .٤٣طبع، ص 



 

 

 

 )١٩٦(  

ن حق المتھم أن یكون جزءاً من خصومة یسمح لھ من خلال ما تقدم یتضح أن م     
بمعرفة التھمة الموجھة إلیھ وتحضیر دفاعھ عنھا، وأن المحكمة ملزمة بمحاكمة المتھم 

  المحال علیھا والتي رفعت علیھ الدعوى دون غیره.
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن تقید المحكمة بشخص من رفعت علیھ الدعوى واحیل      

تھماً، لا یخل بسلطتھا عند فحص دور ذلك الشخص ( المحال الیھا ) في إلیھا بصفتھ م
الجریمة التي ارتكبھا، فلھا أن تجعل من الشریك فاعلاً في الجریمة ومن الفاعل شریكاً 

  فیھا وذلك بحسب ما تراه التحقیقات التي تقوم بھا بصفتھ متھماً.
  حالة المتھم غیر المحال: الفرع الثاني

تم بیان المبدأ العام بشخصیة الدعوى الجزائیة ھو عدم محاكمة إلا المتھم سبق وأن      
المحال إلى المحكمة بموجب قرار الإحالة، ولكن التساؤل ھنا ما الحكم إذا تبین للمحكمة 
أثناء قیامھا بتدقیق اوراق الدعوى أو المحاكمة قیام اشخاص ساھموا في الجریمة دون 

بحقھم، كأن یحضر شخص أمام المحكمة بصفة شاھد أو  أن تتخذ الإجراءات القانونیة
  بصفة مسؤول عن الحق المدني ثم یتبین للمحكمة بأنھ مساھم في الجریمة؟

) من قانون  ١٥٥للجواب عن التساؤل اعلاه اشارت حكم الفقرة ( ب ) من المادة (      
ذا حالات في سلطة المحكمة للتصرف في مثل ھك )١(اصول المحاكمات الجزائیة العراقي

أن تسلك خیارین الأول ھو أن تجري المحاكمة بحق المتھم المحال إلیھا وفق التھمة 
الموجھة ضده ومن ثم الطلب من الجھات المختصة بالتحقیق أتخاذ الاجراءات بحق 
الاشخاص الأخرین بعد تنظیم محضراً بھم، والثاني وھو أن تقرر إعادة الدعوى بأكملھا 

ة بالتحقیق لإجراء التحقیق الابتدائي بحق الاشخاص الاخرین الذین إلى الجھات المختص
  تبین للمحكمة مساھمتھم في الجریمة.

وعلیھ فأن كل من الحالات المذكورة لا یمكن للمحكمة اجراء أي محاكمة بحق      
المتھم المحال بموجب أمر الإحالة إلا بعد قیام السلطة المختصة بالتحقیق بإجراء 

  بتدائي، وھذا ھو المبدأ الخاص بالفصل بین سلطة التحقیق وسلطة الحكم.التحقیق الا
مما تقدم یتضح أن محاكمة أي شخص لا یتم إلا بعد اجراء التحقیق الابتدائي معھ      

ومن ثم اصدار أمر بإحالتھ إلى المحكمة الجزائیة المعنیة بذلك متى كانت الأدلة كافیة 
جواز حرمان المتھم لمرحلتین اساسیتین ھما المرحلة  لإحالتھ، والھدف من ذلك ھو عدم

المتعلقة بجمع الأدلة والمرحلة الخاصة بالتحقیق الابتدائي بغیة التحضیر للدفاع ونفي 
  التھمة عنھ، وما قد یترتب على ذلك من غلق الدعوى وغیرھا.   

  

                                                
) حیث تنص ھذ المادة على أنھ "إذا تبین للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن ھناك اشخاصاً أخرین لھم صلة ١(

ة للمتھم المحال بالجریمة بصفتھم فاعلین أو شركاء ولم تتخذ الإجراءات ضدھم، فلھا أن تنظر الدعوى بالنسب
علیھا وتطلب إلى سلطات التحقیق اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد الاشخاص الأخرین أو أن تقرر إعادة الدعوى 

 برمتھا إلیھا لاستكمال التحقیق فیھا". 



 

 

 

 )١٩٧(  

الأستثناءات الواردة على تقید المحكمة بشخصیة الدعوى : المطلب الثالث
  لجزائیةا

الأصل أنھ لا یجوز محاكمة متھم في جریمة معینة لم ترفع علیھ الدعوى وفق      
السیاق القانوني المعمول بھ قانوناً، أي بمعنى أنھ من غیر الممكن محاكمة شخص غیر 
المتھم الذي تم إحالتھ على المحاكمة، ألا أن المشرع قد اورد بعض الاستثناءات كحالة 

اكم والتصدي والتدخل وادخال الغیر في الدعوى الجزائیة. وعلیھ جرائم جلسات المح
  - سنفرد لكل حالة من ھذه الحالات فرع مستقل وكالاتي:

  جرائم جلسات المحاكم: الفرع الأول
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أن ضبط  ١٥٣تشیر المادة (      

في حدود ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة من  الجلسة وإدارتھا منوط برئیس الجلسة ولھ
یخل بنظامھا في حالة تمادیھ من الخروج بالحبس لمدة اربع وعشرین ساعة أو 

  بالغرامة.
غیر أن التمادي في بعض الأحوال قد یصل إلى حد ارتكاب جریمة مخالفة أو جنحة      

رمي من نوع أو جنایة وفي ھذه الحالة جاز للمحكمة الحكم على مرتكب الفعل الج
المخالفة أو الجنحة وھو حكم وضع من أجل الحفاظ على ھیبة المحكمة أو أن تحیلھ 

) من  ١٥٩مخفوراً أو مكفولاً إلى قاضي التحقیق وھو ما ذھبت إلیھ حكم المادة ( 
  .)١(القانون نفسھ

أما في حالة تقدم شكوى ضد محام في حالة ارتكابھ جریمة في غیر حالة الجرم      
ھود فأنھ لا یجوز استجوابھ أو التحقیق معھ إلا بعد أخبار نقابة المحامین ولنقیب المش

  .)٢(المحامین أو ما ینوب عنھ حضور الاستجواب والتحقیق
  التصدي: الفرع الثاني

یعد التصدي استثناء مھم على النطاق الشخصي للدعوى الجزائیة، ویعني بھ حق      
رد بقرار الإحالة، كما یقصد بھ بإحالة متھم أو المحكمة بتحریك دعوى لجریمة لم ت

متھمین جدد غیر من اقیمت علیھم الدعوى الجزائیة وتم احالتھم إلیھا بموجب قرار 
  .)٣(الإحالة إلى الجھة المختصة بالتحقیق للتصرف بھم قانوناً

                                                
إذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوى جنحةً أو  -) حیث تنص ھذه المادة على أنھ "أ١(

للمحكمة أن تقییم الدعوى علیھ في الحال ولو توقفت إقامتھا على شكوى، وتحكم فیھا بعد سماع  مخالفةً، جاز
أقوال ممثل الادعاء العام إن كان موجوداً ودفاع الشخص المذكور أو تحیلھ مخفوراً على قاضي التحقیق بعد 

وتحیل الجاني مخفوراً على أما إذا ارتكب جنایة فتنظم المحكمة محضراً بما حدث  -تنظیم محضر بذلك". "ب
  قاضي التحقیق لإجراء اللازم قانوناً". 

المعدل على أنھ"یجب اخبار  ١٩٦٥) لسنة  ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي رقم (  ٣٠) تنص المادة ( ٢(
النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام. وفي غیر حالة الجرم المشھود لا یجوز استجواب المحامي أو التحقیق معھ 

جریمة منسوبة إلیھ متعلقة بممارسة مھنتھ إلا بعد اخبار النقابة بذلك. ولنقیب المحامین أو من ینوب عنھ ل
  حضور الاستجواب والتحقیق". 

، ١٩٧٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢) د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، ط ٣(
 .٤٤٥ص 



 

 

 

 )١٩٨(  

أن التصدي ھو حق محكمة الموضوع متى رأت أن ھناك متھم أو متھمین غیر      
كت علیھم أو اقیمت علیھم الدعوى أو ظھرت ھناك وقائع غیر التي اقیمت بھا الذین حر

الدعوى، أو تبین من خلال التحقیق القضائي أن ھناك جریمة جنحة أو جنایة ذات 
ارتباط بالتھمة المعروضة علیھا، أو في حالة إذا تبین لھا أن ھناك بعض الأفعال التي 

التأثیر في دعوى منظورة امامھا فلھا في ذلك  من شأنھا الاخلال بأوامرھا أو محاولة
إقامة الدعوى على المتھمین أو الإیعاز إلى السلطة المختصة بالتحقیق لإجراء التحقیق 
في وقائع أو في اشخاص معینین. ومثال ذلك كأن تحال دعوى جزائیة فیتبین أمام 

مة ھؤلاء محكمة الموضوع أن للفاعل شركاء في الجریمة المرتكبة فتحیل المحك
الشركاء إلى السلطة المختصة بالتحقیق لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھم ومن ثم رفعھا 

  .)١(إلى المحكمة لغرض المحاكمة
أن التصدي یعد استثناء على المبدأ العام بالفصل بین سلطة الاتھام والتحقیق عن      

محكمة الموضوع تستطیع  سلطة الحكم ومبدأ التقید بشخصیة الدعوى الجزائیة طالما أن
ابتداءً توجیھ اتھام اشخاص غیر من وجھ الیھم الاتھام مع الاشارة بأن ھذا الحق مقتصر 

  .)٢(فقط على محكمة الموضوع التي تفصل في الدعوى أو محكمة الطعن تمییزاً
یتخذ التصدي عدة تكییفات أو اشكال تختلف بحسب احوال استخدامھ فھو أما أن      

ء من اجراءات توجیھ الاتھام أو تحریك الدعاوى أو إجراء من اجراءات یشكل إجرا
  .)٣(التحقیق

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن التصدي الذي أشار إلیھ المشرع العراقي وما ذھب إلیھ      
الفقھ بأنھ حق تخییري للمحكمة ولیس واجباً علیھا، فإذا وجدت المحكمة اثناء النظر في 

ھمین جدد أو وقائع جدیدة لم یبینھا التحقیق فلھا في ھذه الحالة أن الدعاوى أن ھناك مت
تحرك الدعوى أو تقوم بإعادة الدعوى إلى الجھة المختصة بالتحقیق لإجراء التحقیق 

  . )٤(فیھا
وأن من شروط التصدي ھو أن تكون الدعوى جزائیة أو أن تكون مدنیة رفعت تبعاً      

تكون ھذه الدعوى قائمة، ھذا بالنسبة للدعوى التي  للدعوى الجزائیة، كما لا بد أن
رفعت اصلاً أمام المحكمة والمنظورة أمامھا ، أما بالنسبة للدعوى الجدیدة التي اقیمت 
عن استعمال حق التصدي، فیشترط بھا أن تمتاز باستقلالیة وقائعھا واستقلالھا عن وقائع 

  . )٥(الدعوى الاصلیة
                                                

  .١٣٧. سلیم حربة، مصدر سابق، ص ) عبد الامیر العكیلي ود١(
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ "لمحكمة التمییز بعد  ٨/ أ /  ٢٥٩تنص المادة ( ) ٢(

نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصلح  -٨تدقیق أوراق الدعوى أن تصدر قرارھا فیھا على أحد الوجوه الأتیة: 
  المحاكمة أو التحقیق القضائي مجدداً".   ... وإعادة الأوراق لإجراء

  .٤٤٧د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص ) ٣(
) جدیر بالذكر الإشارة ھنا إلى أن مفھوم التصدي لیس حكراً على القانون الجنائي فقط بل من الممكن التعامل ٤(

. یسري محمد عطار، التصدي بھ حتى على مستوى القانون الدستوري والإداري في الأمور المرتبطة بھ. ینظر د
  وما بعدھا.  ٥، ص ١٩٩٩في القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .٤٤٨) د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص ٥(



 

 

 

 )١٩٩(  

عندما تمارس حقھا في التصدي یجب أن تتقید بما تتقید كما أن محكمة الموضوع      
بھ سلطة الاتھام نفسھا من قیود تحریك الدعاوى من شكوى أو أذن أو طلب، وھذا الأمر 
ما یمیّز التصدي عن جرائم الجلسات التي یمكن للمحكمة فیھا أن تحرك الدعوى دون 

  .  )١(التقید بتلك القیود
  الغیر في الدعوى الجزائیةالتدخل وادخال : الفرع الثالث

تقام الدعوى الجزائیة على كل شخص یتھم بارتكاب فعل یعاقب علیھ القانون إلا أنھ      
في بعض الحالات قد یحدث أن یكون الشخص المرتكب للجریمة لا یصلح للمحاكمة 
كأن یكون غیر مسؤول قانوناً، أو قد یتوفى المجنى علیھ أو قد تتوافر المصلحة لشخص 

الدخول والادعاء في الحق المدني. ومن ثم فأن دخول الغیر لا یمكن تصوره إلا في  في
ما یخص مصالح الشخص المتضرر من الجریمة أو الاشخاص المسؤولین مدنیاً فیما 

  . )٢(یخص الدعوى المدنیة التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائیة
سؤولین ویقتصر على الحق والدخول في الدعوى الجزائیة ھو السماح للأشخاص الم     

المدني، والمدعي ھنا قد یكون ھو المجنى علیھ نفسھ وقد یكون ھو المدعي بالحق 
  .)٣(المدني في حالة تصور عدم دخول المجنى علیھ

أما ألیة الدخول فلا یشترط ھنا الى شكل أو وضع خاص فمجرد ابداء الطلبات في      
ذلك، والدخول والإدخال قد یكون لمصلحة الجلسة تدل على الادعاء بحق معین فیكفي 

المتھم كحالة ادخال غیره من المسؤولین مدنیاً أو في حالة اعلان المتھم شخصاً باعتباره 
شاھد نفي عن الواقعة الجرمیة، وقد یكون الدخول والادخال في غیر مصلحة المتھم كما 

  .)٤(في حالة دخول المدعي بالحقوق المدنیة
دخل والادخال یعد من الاستثناءات التي تطرأ على أصل مبدأ تقید وعلیھ فأن الت     

المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة وھذا ما نراه من خلال الإمكان بإدخال أي شخص 
غیر المتھم في الدعوى، ونرى أن مضمون شخصیة الدعوى الجزائیة یتطلب الأخذ 

                                                
، منشѧѧـورات الحلبѧѧي الحقوقیѧѧة، لبنѧѧان،   ١، ط ٢د. سѧѧلیمان عبѧѧد المѧѧنعم، أصѧѧـول الإجѧѧـراءات الجنائیـѧѧـة، ج    ) ١(

  . ٣٠٨، ص ٢٠٠٥
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ "لمن لحقھ ضرر مباشر مѧادي   ١٠ت المادة ( ) نص٢(

أو أدبي من أیة جریمة أن یدعي بالحق المѧدني ضѧد المѧتھم والمسѧؤول مѧدنیاً عѧن فعلѧھ مѧع مراعѧاة مѧا ورد فѧي            
ن المѧتھم غیѧر أھѧل للتقاضѧي مѧدنیاً      ) من القانون نفسھ على أنھ "إذا كا ١٢المادة التاسعة...". ونصت المادة ( 

)". كما نصѧت المѧادة    ١١رفعت الدعوى المدنیة على من یمثلھ قانوناً إن وجد وإلا عین من یمثلھ طبقاً للمادة ( 
) من القانون المذكور على أنھ "للمسؤول مدنیاً عن فعѧل المѧتھم أن یتѧدخل فѧي الѧدعوى الجزائیѧة فѧي أي         ١٤( 

  ا ولو لم یكن فیھا مدعٍ بحق مدني".وقت قبل صدور القرار فیھ
) قد یتمسك طالب الدخول في بعض الحالات بالحلول محل الشخص المتضرر سواء كان ھذا الحلول بمقتضى ٣(

حكم القانون أو الاتفاق بعد تأكد حقھ وتوافق مصلحتھ مع مصلحة الشخص المتضرر، ومن أحد أمثلة ذلك دخول 
المباشѧر وذلѧك لأنھѧا ھѧي مѧن سѧوف تѧدفع مبلѧغ التѧأمین ومѧن ثѧم اتحѧاد             شركات التأمین محل الشخص المتضѧرر  

، دار احیѧاء التѧراث العربѧي، بѧلا مكѧان وسѧنة طبѧع،        ٥الاضرار. ینظر: جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، ج 
  .  ٥٧٠ص 

  .٥٧٢) جندي عبد الملك، المصدر نفسھ، ص ٤(
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صوم الأخرین من الادعاء بالحسبان تغییر شخوص لیس المتھمین فقط بل حتى بقیة الخ
  العام أو المدعین بالحق الشخصي بل حتى المسؤولین عن الحق المدني.

  الخاتمـة 
بعد أن أنھي بحث موضوع ( شخصیة الدعوى الجزائیة في التشریع العراقي)      

توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات التي نرى أنھا من الضروري الاخذ لأستكمال 
  -البحث:

  النتائــج: -:أولاً
من خلال بحث التعریف الاصطلاحي لشخصیة الدعوى الجزائیة كلاً على توصلنا  -١

إلى التعریف الآتي وھو تقید المحكمة الجزائیة بأشخاص الدعوى الذین یحالون إلیھا 
بوصفھم متھمین ولا یمكن للمحكمة عند ممارسة حقھا في المحاكمة من محاكمة غیرھم 

  من الاشخاص. 
بینت دراسة البحث أن شخصیة الدعوى الجزائیة یتمیز عن عینتھا من حیث  -٢

المضمون ومن حیث الشكل، فمن حیث المضمون فأن معنى شخصیة الدعوى الجزائیة 
ینصرف إلى تقید المحكمة بعدم الحكم على أي شخص سواء كان الحكم بالإدانة أو 

أما عینیة الدعوى الجزائیة فینصرف  الافراج ما لم یكن محالاً إلیھا بموجب أمر الإحالة،
إلى مفھوم الواقعة والأخیر بمعنى الجریمة بما تشمل من ركن مادي وركن معنوي 

  وعلى المحكمة التقید بھما وعدم الخروج عنھما.
أما من حیث الشكل فتتمیز شخصیة الدعوى عن عینیتھا بما تحتویھ في قرار      

م التي أوجب المشرع تدوینھا في قرار الإحالة الإحالة من بیانات تثبت شخصیة المتھ
كأسم المتھم الثلاثي وتحدید عمره وصنعتھ ومحل إقامتھ على خلاف العینیة التي عادة 
تثبت في قرار الإدانة بما ینسب إلى المتھم ارتكابھ من افعال مادیة واوصاف قانونیة 

  منطبقة علیھا. 
جزائیة طبیعة قانونیة وأساس قانوني أوضحت دراسة البحث بأن لشخصیة الدعوى ال -٣

تستند علیھ وھي نظریة ملكیة الخصوم للخصومة ونظریة الاعتبارات العملیة ونظریة 
  حقوق الدفاع.

كشفت الدراسة أن من شروط تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة ھو صدور  -٤
ضوع متضمناً قرار بإحالة الدعوى من قبل الجھة المختصة بالتحقیق إلى محكمة المو

الحد الشخصي فیھا من خلال ذكر البیانات التي تدون فیھا والمنصوص علیھا في المادة 
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي كأسم المتھم الثلاثي وعدد  ١٣١( 

سنوات عمره وعملھ ومحل اقامتھ وما أسند إلیھ من جریمة، ولابد أن یتم اعلان المتھم 
  حالة.بصدور قرار الإ

أظھرت دراسة البحث أن مبدأ شخصیة الدعوى الجزائیة ھو من النظام العام طبقاً  -٥
/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي التي اكدت على  ١٥٥لنص المادة ( 

عدم جواز محاكمة غیر المتھم الذي تم إحالتھ إلى المحاكمة، إلا أن المشرع العراقي قد 
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ثناءات وھي جرائم جلسات المحاكم والتصدي والتدخل وادخال الغیر اورد بعض الاست
في الدعوى الجزائیة، إذ أجاز القانون لمحكمة الموضوع لھذه الحالات أن تضع في یدھا 

  سلطات التحقیق والاتھام والحكم دون التقید بنص المادة المذكورة اعلاه.
لمحكمة الموضوع سلطة  / ب ) قد اعطت ١٥٥بنیت دراسة البحث أن المادة (  -٦

التصرف مع الشخص الذي لم تتم إحالتھ متى ما تبین بأن لھ علاقة بالجریمة المرتكبة 
بصفة فاعل أو شریك، فیجوز لھا أن تنظر الدعوى بحق المتھم أو المتھمین المحالین 
إلیھا بموجب قرار الإحالة والطلب من الجھات المختصة بالتحقیق لاتخاذ الإجراء 

بحق الاشخاص الأخرین أو أن تقرر بإعادة الدعوى برمتھا إلى الجھات  الأصولي
/ ب ) من قانون  ١٥٥المختصة بالتحقیق لإجراء التحقیق فیھا طبقاً لأحكام المادة ( 

  اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.   
بینت الدراسة أن مبدأ تقید المحكمة بشخصیة الدعوى الجزائیة ھو أمر خاص  -٧

الموضوع ( الجنح والجنایات ) بالنسبة للأشخاص غیر المحالین إلیھا بموجب بمحاكم 
قرار الإحالة، على خلاف سلطة التحقیق التي لا تتقید بھذا المبدأ، وذلك لأنھا ھي من 

  ترسم الحد الشخصي والتحقیق معھ ابتداءً ومن ثم الإحالة إلى محكمة الموضوع. 
ون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي كشفت الدراسة عدم وجود نص في قان -٨

یحظر فیھ محاكم الموضوع من النظر في موضوع الدعوى التي تحرك فیھا الشكوى 
  من قبلھا.

  التـــوصیات والمقترحات: - ثانیاً:
) من قانون اصول  ١٣١نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة (  -١

تي: ( یبین في قرار الإحالة أسم المتھم المحاكمات الجزائیة لیمكن قراءتھا بالشكل الآ
الرباعي ولقبھ وسنوات عمره ومھنتھ ... )، لیتجنب ضرر التشابھ في الاسماء وتجنب 

  إحالة اشخاص لیس لھم أي ارتباط أو علاقة بارتكاب الجریمة. 
) من  ١٥٥نقترح على المشرع العراقي إجراء تعدیل نص الفقرة ( أ ) من المادة (  -٢

صول المحاكمات الجزائیة بعد إضافة عبارة ( إلا ما استثنى بالنص ) إلى نھایة قانون ا
الفقرة لتصبح بالشكل الآتي: ( لا یجوز محاكمة المتھم عن فعل جرمي غیر الذي ورد 
في قرار الإحالة، كما لا یجوز الحكم على غیر المتھم المقام علیھ الدعوى إلا ما استثنى 

ظة وعدم الخروج عن نطاق مبدأ تقید المحكمة بشخصیة بالنص ) وذلك لأجل المحاف
  الدعوى الجزائیة.   

) من قانون  ١٥٥ندعو المشرع العراقي لتعدیل نص الفقرة ( ج ) إلى المادة (  -٣
اصول المحاكمات الجزائیة لیكون نصھا بالصیغة الاتیة: ( إذا تبین أثناء المحاكمة أن 

ھم فاعلین أو شركاء ولم یحالوا إلى المحكمة، ھناك اشخاص لھم علاقة بالجریمة بوصف
أو أن ھناك وقائع اخرى غیر المقامة بھا الدعوى فلھا أن تنظر الدعوى بالنسبة 
للأشخاص المحالین إلیھا والوقائع المقامة بھا الدعوى وتطلب من قاضي التحقیق اتخاذ 
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، أو أن تقرر عادة الإجراءات القانونیة بحق ما أغفلھ قرار الإحالة من اشخاص ووقائع
  الدعوى برمتھا لإكمال التحقیق فیھا ).

باعتبار قرار الإحالة ھو الوعاء الذي یتضمن البیانات التي تحدد من خلالھا شخصیة  -٤
/  ١٣٠الدعوى وعینیتھا، علیھ ندعو المشرع العراقي إلى محاولة تعدیل نص المادة ( 

بالشكل الآتي: ( على قاضي التحقیق ھـ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لتصبح 
أن یخبر الادعاء العام بمجموع القرارات التي تصدر بمقتضى أحكام ھذه المادة وأن 

  یعلن المتھم ووكیلھ خلال مدة عشرة أیام بقرار الإحالة ).
وأخیراً ندعو المشرع العراقي إلى ایراد نص في قانون اصول المحاكمات الجزائیة  -٥

خلالھ المحكمة من الفصل بموضوع الدعوى التي حركت فیھا  العراقي تمنع من
الشكوى من قبلھا وذلك في جرائم تتصدى لھا سواء كانت جرائم الجلسات أو تصدیھا 
للوقائع والمتھمین الجدد أو عند تدخلھا أو ادخال الغیر فیھا إذا ما قرر قاضي التحقیق 

  إحالتھا إلى المحكمة للحكم فیھا. 
  


